كان كلامنا المتقدم فيما يستظهر ويستفاد في الأمر الوارد بعد الأمر، كما إذا قال: توضأ ثم قال توضأ، أو صل، ثم قال صل، أو قال اغتسل للجمعة واغتسل للجنابة، أو قال إن ظاهرت فكفر، وإن أفطرت فكفر، قلنا: إن ورود الأمر بعد الأمر عند العلماء له صور متعددة، بعضهم قال هكذا: بعض الصور ظاهرة في التأكيد، وبعضها ظاهرة في التأسيس، وبعضها واضحة أنها من حمل المطلق على المقيد، أو العام على الخاص، كما إذا قال: صل، ثم قال: إذا أشرقت الشمس فصل، الأمر الأول بالصلاة مطلق، والأمر الثاني قيد بقيد وهو الإشراق، فمن الواضح ههنا أن الخطاب الثاني يحمل على الخطاب الأول، إذاً عندنا صور متعددة،بعضها يأتي الأمر الثاني دون وجود فارق بينه وبين الأمر الأول (صل صل)، وأخرى إطلاق وتقييد، أو عموم وخصوص، وثالثة الشرط لكل واحد من الأمرين يختلف عن شرط الآخر.
الماتن طرح مقدمة من خلالها دخل إلى هذا البحث، وهذه المقدمة استعرضناها في بعض الأبحاث السابقة، وخلاصتها: أن التكليف فيه إضافة بين المكلف وذلك التكليف، هذه الإضافة ثلاثية الأطراف بين المكلِّف والمكلَّف والمكلف به، فإذا كان المكلِّف واحداً، والمكلَّف به واحداً، والمكلَّف أيضاً واحد، فمن الصعب علينا حمل الأمر الثاني على التعدد وعلى التأسيس، لابد أن نقول طبقاً لوجود هذه الوحدة المستفادة من الإضافة الثلاثية الأطراف أن الأمر الثاني يحمل على تأكيد الأمر الأول، دون بيان تكليف يغاير الأمر الأول، ثم بعد أن طرح هذه المقدمة أورد تقسيماً ثلاثياً:
الأول: أن نقول: يرد تكليف واحد تابع لموضوع واحد، فنعلم إن الأمر الثاني الوارد بعد الأمر الأول لايكشف عن وجود تكليف يغاير الأول، بل هو هو، يعني فقط توكيد.

الثاني: قلنا أن يؤتى بأمر ثاني، بيد أنه يرتب على شرط يختلف عن الشرط الذي رتب على الأمر الأول، كما إذا قال: إن ظاهرت فكفر وإن أفطرت فكفر، فهنا قلنا: نحتمل معنيين: 

المعنى الأول: أن تكون كل واحدة من هاتين الحيثيتين، وكل واحد من هذين الشرطين موجب للتكفير غير أن الأمر الثاني بالرغم من كونه رتب على شرط، وحده كافٍ لإيجاب التكفير، إلا أننا نستطيع أن نقول: إن الأمر الثاني لايحمل على أمر يغاير الأمر الأول، بل هو من باب أن تعدد السبب لا يوجب التعدد للمسبب، بل يندك المسبب في واحد، بمعنى لا يجب إلا التكفير مرة واحدة على من أفطر وظاهر، أو ظاهر فأفطر.
طبعاً هذا المثال الذي أوردناه سوف يأتينا إن شاء الله في مبحث المفاهيم أن الظاهر فيه هو التعدد، ولكن نحن نأتي به من باب المثال،  وإذا نريد المثال الدقيق هنا في مسألة الغسل، نقول: اغتسل للجمعة واغتسل للجنابة، فواضح أن العلماء حملوا تعدد الأوامر باعتبار اختلاف الموضوع المرتب عليه الغسل، جمعة وجنابة وليالي الإفراد من شهر رمضان، وما إلى ذلك، أو واغتسل لمس الميت، قالوا: إن تعدد هذه الأوامر لايوجب تعدد الأغسال، بل المسبب يكون واحداً.

الصورة الثالثة: قلنا نستظهر فيها اختلافاً في التكليف، بمعنى أن الأمر الثاني رتب على موضوعه، أو على شرط يختلف عما رتب عليه الأمر الأول، فلابد لنا أن نقول بالتأسيس، بمعنى أننا لا نستطيع أن نحمل الأمر الثاني على توكيد الأمر الأول، بل لابد من حمله على تبيان تكليف جديد، يتغاير مع الأول، وإذا أردنا أن نأتي له بمثال فالمثال السابق صالح له، مثل إن أفطرت فكفر وإن ظاهرت فكفر، لأنه صالح للصورة الثانية التي هي أن تعدد الأسباب لا يوجب تعدد المسببات، وصالح أيضاً للتعدد والتأسيس، بل قلنا إن التأسيس هو الأظهر كما سوف يأتينا.

الخلاصة: أنه عندنا صور متعددة، ماذا ينبغي علينا أن نقوله كقاعدة كلية نتمسك بها عندما يصدر الأمر بعد الأمر؟

يقول: القاعدة هي أن مقتضى إطلاق متعلق التكليف في كل من الخطابين ـ  المتعلق وهو الصلاة، صل صل، هذا هو المتعلق ـ الاكتفاء بصرف الوجود، يعني حتى وإن تعدد  الموضوع، أو اختلف الشرط، إطلاق متعلق التكليف يقتضي الإتيان بصرف الوجود، إذا قلنا اغتسل للجنابة واغتسل للجمعة واغتسل للعيد، أو قلنا صل لهلال الشهر، وصل لنزول المطر، وصل للاستخارة، مقتضى إطلاق المتعلق الاكتفاء بصرف الوجود، بمعنى الإتيان بصلاة واحدة وإن رتب صل على مواضيع مختلفة، هذا مقتضى إطلاق متعلق التكليف، غير أنه قد يكون الظهور يخالف مقتضى إطلاق المتعلق، يعني يكون الظاهر الذي نستفيده من الأمر الثاني يدلل على لابدية الإتيان بفرد ثاني من الصلاة، أو بفرد ثاني من الغسل، على كل، إذا عرفت هذا فمقتضى إطلاق متعلق التكليف يقول في الخطاب الأول والثاني هو الاكتفاء بصرف الوجود المستلزم لوحدة التكليف حتى لو تعدد الموضوع المقتضي للتعدد، وحينئذ إما نحمل الأمر الثاني على الصورة الثانية التي قلنا فيها أن تعدد الأسباب لا يوجب تعدد المسببات، بل هناك اتحاد، صحيح قال لك توضأ لكذا وتوضأ لكذا وتوضأ لكذا، ولكن تكتفي بوضوء واحد، وهكذا اغتسل لكذا أو كذا، على كل، إما أن نحمله على الصورة الثانية أو نحمله على الصورة الثالثة، بمعنى أنه باعتبار الاختلاف في الشرط أو الشرط في الموضوع نستظهر أنه لا تداخل ولا اندكاك بين المسببات، فلابد للمكلف من أن يأتي بالصلاة مرات طبقاً لوجود الأمر، فإن تعدد ثلاثاً أتى بالصلاة ثلاثاً وهكذا.

نعم لو كان الأمر الثاني لم يعلق على شرط يختلف عن الأول، ولم يأت لموضوع مختلف عن الأول، إنما كان من قبيل تكرار للأمر الأول، فهذا واضح أننا نحمله على الإتيان بصرف الوجود، وهكذا إذا كان للتنبيه، أيضاً نحمله على صرف الوجود.

بل في فرض اتحاد موضوع الأمر في الخطابين، كما إذا ورد من ظاهر فليكفر مرتين، يتعين حمل الأمر الثاني على المعنى الذي حملنا عليه الأمر الأول، لكن إذا جاء الأمر الثاني ليس (من ظاهر) بل (من أفطر) فلابد أن نحمل الأمر الثاني على معنى يتغاير مع الأول، لتوقف الوجه الثاني معه على عدم كون الموضوع المذكور موضوعاً للحكم.

هذا ما استظهره الماتن في الصور الثلاث، قلنا: إن الماتن طرح إشكالاً، وهو لماذا لا نقول بأنه حتى الصورة الثانية التي أوردناها بأن ورود الأمر الثاني يحمل على اندكاك التكليف الثاني في الأول (اغتسل للجمعة واغتسل للجنابة)، بمعنى أن تعدد الأسباب لا يوجب تعدد المسببات، أورد الماتن وغيره من الأصوليين الإشكال التالي: أن هذا خلاف استظهار التأسيس، الأصل في الأمر الثاني أن يؤسس لحكم جديد، لا يستفاد من الأمر الأول، يقول الماتن: هذه القاعدة (الأصل حمل الأمر الثاني على التأسيس) محل تأمل في العمل بها، لأنه لاتوجد عندنا قاعدة (الأصل هو التأسيس)، في مثل هكذا موارد الأصل هو (الاستظهار من اللفظ)، الظهور ماذا يعطينا؟ فإن كان الاستظهار من اللفظ المسموع هو تأكيد الأمر الثاني للأول حمل على التأكيد، وإن كان الظهور للفظ هو إيجاب حكم جديد وثاني يغاير ما استفيد من الأمر الأول حمل الأمر الثاني على هذا الظهور، وبعبارة أخرى ليس عندنا قاعدة اسمها (أصالة التأسيس).
ولذا يقول: ودعوى أن التوكيد في البيان خلاف الأصل، الأصل هو التأسيس، إما لتعدد التكليف أو لأن الجهة التي رتب عليها التكليف مختلفة في الأمر الثاني عن الجهة الأولى (إن ظاهرت فكفر وإن أفطرت فكفر، يقول:هذه الدعوى مدفوعة، أصالة التأسيس إن أفادت الظهور فالمدار على الظهور، لا على وجود أصل اسمه التأسيس، وثانياً يقول: بأن تكرار البيان ليس دائماً يكون 

 للتأسيس، فعندنا موارد كثيرة، يأتي تكرار البيان لتنبيه الغافل أو لجهله بورود الخطاب، أو لتوكيد الخطاب الأول باعتبار أهميته، فلما يقول: صل صل، هذا ليس لأجل أن يأمرك بالإتيان بفرد ثاني من الصلاة، وإنما لأجل أن يبين الاهتمام الكبير بالصلاة.

والخلاصة يقول الماتن: هو أننا لا نستطيع أن نحمل الخطاب الوارد من الشارع بالأمر بعد الأمر على التأسيس مطلقاً ولا نحمله على التأكيد مطلقاً، بل لابد لنا من إتباع أصالة الظهور، فمتى ما ظهر في التأسيس حمل عليه، ومتى ما ظهر في التأكيد أو التنبيه حمل عليه، غير أن الماتن يقول: سوف يأتينا إن شاء الله أن في مبحث المفاهيم أن تعليق الحكم على شرط يغاير الشرط الأول يظهر في التأسيس، ففيه ظهور، فإذا قبلنا ذلك الظهور في المفاهيم يمكن الاعتماد عليه، كما في مثالنا الذي أوردناه في تداخل المسبب، هنا إن أفطرت فكفر وإن ظاهرت فكفر، سوف يأتينا في باب المفاهيم أن الأصل في مثل هذا، يعني تعليق الحكم على شرطين مختلفين لا يظهر منه اندكاك المسبب الثاني في المسبب الأول، فنقول تعدد الأسباب لا يوجب الإتيان بالمسبب مرتين، بل الظاهر أنه لابد أن يؤتى بالتكفير مرتين، هذا هو خلاصة ما يطرحه الماتن في هذا البحث.
ثم يقول: هذا تمام الكلام في ورود الأمر بعد الأمر، ماذا نقول في ورود النهي بعد النهي، لما يقول: لا تكذب لا تكذب، لا تشرب الخمر لا تشرب الخمر، فهل أيضاً نقول: إن ورود النهي بعد النهي تارة يحمل على التأكيد وتبيان ترك صرف ما نهي عنه، كما في الأمر، الإتيان بصرف ما أمر به، وأخرى نقول:يظهر منه أن النهي الثاني تأسيسي، وثالثة نقول أيضاً اندكاك للمسبب الثاني في المسبب الأول، يقول: البحث المتقدم لايأتي في النهي، لأن النهي كما هو واضح لنا إنما يراد منه ترك الطبيعة، بمعنى جميع الأفراد التي نهي عنها لابد من المكلف أن يرتدع أن لا يقترف أن لا يأتي بما نهي عنه، ولذا الماتن يقول: وأما النهي بعد النهي فلا مجال فيه للوجه الثالث، الذي هو التأسيس، لماذا؟ يقول لفرض كون النهي استغراقياً يقتضي ترك تمام الأفراد المنهي عنها، سواءً اتحد، فجاء الأمر الثاني لينهانا عما نهى عنه الأمر الأول، أو لا، مثلاً يقول: لا تكذب إن تحدثت مع زيد، لا تكذب إن كنت صائماً، فهذا حتى وإن كان النهي الثاني قد رتب على شيء آخر يغاير ما رتب عليه النهي الأول، لكن النهي بطبيعته يدعو إلى ترك جميع أفراد الطبيعة المنهي عنها، بل يتردد، إذا ورد عندنا نهي إما أن نحمله على الصورة الأولى، وهي ترك جميع الأفراد بمعنى ترك صرف وجود الطبيعة، يعني لو أتينا بكذبة واحدة صدق علينا أننا لم ننته عما نهينا عنه، أو نقول إننا نحمله على الصورة الثانية من باب تداخل المسببات، بمعنى أن النهي الثاني وإن رتب على شرط يغاير الأول، لكن المنهي عنه هو الطبيعة.
في حال تعدد الموضوع أو تعدد الشرط فمن الواضح أننا نحمل الإتيان بالنهي بعد النهي أو ورود النهي بعد النهي على الصورة الثانية كما هو واضح.

بعد هذا يشير الماتن  إلى أن الأصوليين ذكروا في مباحث الأوامر والنواهي مجموعة من الأبحاث الملحقة بها، مثل بحث مقدمة الواجب، هل هي واجبة شرعاً أم واجبة عقلاً؟ ومبحث الضد، هل الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده أم لا؟ وكذلك مسألة اجتماع الأمر والنهي مثل لو قال مثلاً: صل، ولا تغصب، هل يمكن أن يجتمع الأمر والنهي، أيضاً هل أن النهي يقتضي الفساد في العبادة أم لا؟
يقول هذه الأبحاث وإن ذكرت من لدن الأصوليين ملحقات لمباحث الأوامر والنواهي، غير أن الحق فيها هو جعلها توابعاً لمسألة اللوازم العقلية، لأن هذه لوازم، فالأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده، هذا من اللازم، ومقدمة الواجب هل هي واجبة أو غير واجبة هذا لازم، كذلك أيضاً مسألة اجتماع الأمر والنهي يقول هذا مبحث عقلي، فكل هذا يكون من الملازمات العقلية، فإيراد هذه المباحث ملحقات، توابع لمبحث الأوامر والنواهي ليس في محله بنظر الماتن.
بعد ذلك يدخل الماتن في بحث المفاهيم:

نحن نعلم إن الكلام له منطوق وله مفهوم، ومنطوق الكلام كما إذا قلت لك هكذا: إن جاء زيد فأكرمه، منطوق الكلام أن مجيء زيد يترتب عليه إكرامه، فإكرامه مرتب على مجيئه، بحيث لو لم يأت لا تكرمه، غير أن عدم وجوب إكرامه لعدم مجيئه مفهوم من الكلام، وبعبارة أخرى: الكلام له منطوق، وبعضه وليس كل كلام نتحدث به، بعض أنحاء الكلام، مثل إذا كان الكلام فيه حصر، فيه شرط، معلق على شيء، له مفهوم، من هنا قال العلماء إن المراد بالمفهوم هو المدلول المطابق للكلام المتحدث به، كما أوردنا (إن جاء زيد فأكرمه)، والمراد من المفهوم المدلول الإلتزامي للكلام، بمعنى أن لازم الكلام يدلل على عدم وجوب الإكرام له إذا لم يأت، فعندنا مدلول مطابقي للكلام هو المنطوق، وعندنا مدلول إلتزامي للكلام هو المفهوم، الماتن يقول: الصحيح هو أن نقول: المنطوق في اللغة يختص باللفظ المؤدى بآلة النطق، والمفهوم هو المعنى المدرك بقوة الفهم، يعني لا نعبر بالمدلول الإلتزامي والمدلول المطابقي للمفهوم والمنطوق، بل ما نطق به وتحدث به من آلة النطق فهو منطوق، وما أدرك فهماً لم يتحدث به فهو مفهوم، فتدخل في المفاهيم هناك دلالات متعددة، مثل الإشارة والإيماء وما إلى ذلك، لأن هذه الأمور تستفاد من فهم وليست نطقاً، لكن الأصوليين لايسيرون على وفق ما أفاده الماتن ههنا، بل يقولون ما أوردناه: المفهوم المدلول الإلتزامي للكلام، والمنطوق هو المدلول المطابقي للكلام.
يقول الماتن: وليس كل منهما بالمعنى المذكور مورداً للكلام في المقام، يعني ليس كل ما نستفيده فهماً فهو مفهوم وما نطق به فهو منطوق! بل يراد بمحل الكلام مباحث المفاهيم التي سوف تأتينا إن شاء الله، مثل مفهوم الشرط، فإذاً الصحيح في إعطاء التعريف للمفهوم والمنطوق ما أوردناه، ولكن البحث ليس في دائرة المفهوم والمنطوق، كل ما يفهم وكل ما ينطق به، بل في دائرة ضيقة وخاصة، وهي الجمل التي استفيد منها مفهوماً، كالجملة الشرطية، والحصر، والجملة الوصفية على فرض استفادة المفهوم من الوصف، وما إلى ذلك مما يذكر في مباحث المفاهيم، الماتن يقول: المفهوم والمنطوق بينهما تقابل، الكلام الواحد مثل الجملة الشرطية (إن جاء زيد فأكرمه) يعني إن لم يأت، فلا تكرمه، لا يجب إكرامه، لكن كما أوضحنا ليس كل جملة وكل حديث له مفهوم، بعض الجمل لها مفهوم مستفاد كلازم لما نطق به، وبعضها لا مفهوم له، فإذا قلت: إنما قام زيد، فهذه لها مفهوم، بمعنى أن غير زيد لم يقم، فنحن نستفيد وجود المفهوم من الحصر الموجود في الجمل، لكن إذا لم تأت بحصر وقلت: قام زيد، فهذه ليس لها مفهوم بأن غيره لم يقم، فلذا يقول: وهما متقابلان في الكلام الواحد، الكلام الذي له مفهوم له منطوق، والكلام الذي لا مفهوم له ليس بشرط أن يكون أنه لم ينطق، ولكن يوجد بعضه، فالكلام الذي نريد أن نقوله أن الكلام الذي له مفهوم له منطوق، ولكن ليس دائماً كل منطوق له مفهوم.
إلا  أن التعريف المشهور كما قلنا إن المدلول المطابقي للكلام هو المنطوق، والمدلول الإلتزامي هو المفهوم.

وسوف يأتينا تتمة للبحث إن شاء الله.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

